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This research examines the immunity of government officials from the criminal jurisdiction 

of foreign courts under international law, as one of the most sensitive issues concerning the 

balance between State sovereignty and the need to combat impunity. The research addresses 

the principal question of the extent to which personal and functional immunities of 

government officials constitute an obstacle to their criminal prosecution before the courts of 

other States for grave crimes, such as war crimes and crimes against humanity. The 

importance of this research arises from the increasing reliance of national courts on the rules 

of universal jurisdiction and from the conflict between judicial practices that respect 

immunity as an expression of sovereign privilege and the growing tendency to lift such 

immunity in cases involving serious international crimes. The research is also significant 

because it clarifies the distinction between immunity as a mechanism for protecting the 

exercise of public office and its use as a means of escaping criminal responsibility. The 

principal problem lies in the absence of clear consistency between customary rules and 

contemporary judicial approaches, particularly the judgments of the International Court of 

Justice and certain national courts, concerning the possibility of prosecuting serving or 

former heads of State and ministers before foreign courts for acts characterized as 

international crimes. The research adopts an analytical and comparative methodology based 

on analysing relevant customary and treaty rules, examining international and national 

judicial decisions, and comparing the various approaches in legal scholarship and 

jurisprudence. The research concludes that personal immunity during the exercise of official 

office continues to enjoy substantial protection. However, functional immunity is 

increasingly being restricted in cases involving serious international crimes, as some courts 

tend to exclude the characterization of “official act” from conduct that violates peremptory 

norms. The research further concludes that clearer standards should be adopted in 

international law to balance the protection of public office with the prevention of immunity 

being used as a shield against accountability, while encouraging recourse to international or 

hybrid mechanisms where national prosecution is not possible. 
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 المخلص
حصانة المسؤولين الحكومیين من الولایة الجنائیة للمحاكم الأجنبیة في القانون الدولي، بوصفه من أكثر القضایا یتناول هذا البحث موضوع 

حساسیة في توازن العلاقة بين سیادة الدول ومتطلبات مكافحة الإفلات من العقاب. ینطلق البحث من التساؤل الرئیس: إلى أي مدى 
لمسؤولين الحكومیين عائقا  أمام ملاحقتهم جنائیا  أمام محاكم دول أخرى عن جرائم جسیمة ت شك ل الحصانات الشخصیة والوظیفیة ل
تنبع أهمیة البحث من تزاید لجوء المحاكم الوطنیة إلى قواعد الولایة القضائیة العالمیة، ومن تضارب  كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة؟

از سیادي، وبين الاتجاه المتنامي لرفع هذه الحصانة في مواجهة الجرائم الدولیة الخطيرة. كما الممارسات القضائیة بين احترام الحصانة كامتی
ة تبرز أهمیته في إسهامه بتوضیح الحدود الفاصلة بين الحصانة كأداة لحمایة الوظیفة الرسمیة، وبين توظیفها كوسیلة للإفلات من المسؤولی

انسجام واضح بين القواعد العرفیة والاتجاهات القضائیة الحدیثة، ولا سیما أحكام محكمة تتمثل المشكلة الأساسیة في غیاب  الجنائیة.
العدل الدولیة وبعض المحاكم الوطنیة، بشأن إمكانیة مقاضاة رؤساء الدول والوزراء السابقين أو الحالیين أمام محاكم أجنبیة عن أفعال 

یلیا  مقارنا ، یقوم على تحلیل النصوص العرفیة والمعاهدات ذات الصلة، واستقراء موصوفة بأنها جرائم دولیة. ویعتمد البحث منهجا  تحل
توصل البحث إلى أن الحصانة الشخصیة أثناء تولي  أحكام القضاء الدولي والوطني، مع مقارنة الاتجاهات المختلفة في الفقه والقضاء.

لوظیفیة تشهد تضییقا  متزایدا  في الجرائم الدولیة الخطيرة، حیث تمیل بعض المنصب ما زالت تتمتع بقدر كبير من الحمایة، غير أن الحصانة ا
عن الجرائم التي تنتهك قواعد آمرة. كما خلص إلى ضرورة تبني معایير أوضح في القانون « العمل الرسمي»المحاكم إلى استبعاد وصف 

للإفلات من العقاب، مع تشجیع اللجوء إلى الآلیات الدولیة أو  الدولي، توازن بين حمایة الوظیفة الرسمیة ومنع استخدام الحصانة كستار
 المختلطة عند تعذر المحاكمة الوطنیة.

 .الحصانة، الولایة الجنائیة الأجنبیة، الجرائم الدولیة، الولایة العالمیة، المسؤولون الحكومیون :الكلمات المفتاحیة



 1405ايیز پدوره هفتم، شماره چهارم،  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /65
 

 

 المقدمه

لیدي ت عد حصانة المسؤولين الحكومیين من الولایة الجنائیة للمحاكم الأجنبیة إحدى الركائز الأساسیة التي یقوم علیها القانون الدولي التق
الدبلوماسیة وتجنب التدخل في الشؤون السیادیة للدول. ومع ذلك، یشهد المجتمع الدولي المعاصر تحولا  بارزا  نحو لضمان استقرار العلاقات 

الجرائم تعزیز الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولیة الجسیمة )كالإبادة الجماعیة، وجرائم الحرب، و 
ا التحول أوجد تعارضا  حتمیا  بين مبدأ سیادة الدول المتمثل بالحصانة القضائیة، وبين تطلعات العدالة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة(. هذ

یة القضائیة التي تسعى لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن صفاتهم الرسمیة، ولا سیما مع تزاید تبني المحاكم الوطنیة الأجنبیة لمبدأ الولا
 یة.العالم

 : مشكلة الدراسة

القواعد العرفیة التقلیدیة للقانون الدولي التي تمنح حصانة مطلقة للمسؤولين تكمن مشكلة الدراسة في وجود فجوة قانونیة وعدم اتساق بين 
الاتجاهات القضائیة (، وبين Ratione Materiaeأو الحصانة الموضوعیة/الوظیفیة  Ratione Personaeالحكومیين )سواء الحصانة الشخصیة 

(. Jus Cogensوالتشریعیة الحدیثة التي تسعى لتقیید هذه الحصانة أو إلغائها عند ارتكاب جرائم دولیة موصوفة بأنها انتهاك للقواعد الآمرة )
الأجنبیة في ظل تعارض  وضوابط حصانة المسؤولين الحكومیين أمام المحاكم الجنائیة وتتجلى المشكلة في التساؤل الرئیس التالي: ما هي حدود

 مبدأ السیادة الوطنیة مع حتمیة مكافحة الإفلات من العقاب في القانون الدولي المعاصر؟

 : الدراسات السابقة

(، في كتابه 2015تنقسم الدراسات السابقة إلى محورین: تناول الأول الحصانة في القانون الدولي الجنائي، إذ عرض أنطونیو، كاسیزي، )
القواعد الموضوعیة والإجرائیة والجرائم الدولیة وآلیات ملاحقتها، غير أن بحثه بقي عاما  ولم یركز على حصانة « لدولي الجنائيالقانون ا»

ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في »(، 2016المسؤولين أمام المحاكم الأجنبیة. وأكدت دراسة خلفان، كريم، )
، أن الحصانة قد تتحول إلى عائق أمام العدالة وسبب للإفلات من العقاب. كما میزت دراسة جعفر بزرگ، نیا «دولي المعاصرالقانون ال

، بين الحصانة الشخصیة والحصانة الوظیفیة وأثر الجرائم الدولیة «حصانة رؤساء الدول في المحكمة الجنائیة الدولیة»(، 1398حسیني، )
ور الثاني، فتناول التطبیقات الوطنیة والاختصاص العالمي، ولا سیما موقف القضاء العراقي من محاكمة صدام حسين الجسیمة فیهما. أما المح

ورفض التمسك بالحصانة الرئاسیة. ورغم أهمیة تلك الدراسات، فإنها انصرفت إلى التأصیل العام أو حالات محددة. وتسد الدراسة الحالیة 
 سؤولين أمام المحاكم الأجنبیة، وربط قواعد القانون الدولي بالتشریع والممارسة القضائیة العراقیة.هذه الفجوة بتحلیل حصانة الم

 : أهداف الدراسة

التمییز الدقیق بين الحصانة الشخصیة )للرؤساء والوزراء الفعلیين( والحصانة الوظیفیة )للموظفين والمسؤولين السابقين( وتحدید نطاق  .1
 دولي.كل منهما في القانون ال
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 نائیة.( على القواعد المنظمة للحصانة القضائیة الجJus Cogensتحلیل أثر القواعد الدولیة الآمرة ) .2

 ئیة الدولیة.تقديم رؤیة قانونیة توازن بين حمایة سیادة الدول واستقلالها، وبين متطلبات العدالة الجنا .3

 : منهج الدراسة

لصلة وقرارات لجنة القانون الدولي، ن؛ وذلك من خلال تحلیل الاتفاقیات الدولیة ذات اتعتمد هذه الدراسة على المنهج التحلیلي المقار 
طنیة الأجنبیة، ومقارنة الآراء الفقهیة واستقراء الممارسات القضائیة الصادرة عن المحاكم الدولیة )كمحكمة العدل الدولیة( والمحاكم الو 

 ة المستقرة والتغيرات الطارئة علیها.والقضائیة المختلفة لتحدید ملامح القاعدة القانونی

 : حدود الدراسة

یة(، لوطنیة الأجنبیة )الولایة الإقلیمیة أو العالمالحدود الموضوعیة: تقتصر الدراسة على بحث الحصانة من الولایة القضائیة الجنائیة للمحاكم ا
ة لجنائیة الدولیة( إلا بالقدر الذي يخدم المقارنمعاهدات مثل المحكمة اولا تتناول الحصانة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة )كالمنشأة بموجب 

 .والتحلیل

حتى الممارسات  2002لدولیة عام االحدود الزمنیة: تركز الدراسة على التطورات القانونیة والقضائیة من صدور حكم محكمة العدل 
 .2026والتقاریر القانونیة لعام 

 : خطة الدراسة

الأول لبیان مفهوم الحصانة ومفهوم  الدراسة إلى مبحثين: یتناول المبحث الأول المفاهیم الأساسیة، حیث يخصص المطلبقمنا بتقسیم هذه 
سها. أما المبحث الثاني فیبحث حصانة المسؤولين المحاكم الجنائیة، ثم یعالج المطلب الثاني التطورات التاريخیة لحصانة المسؤولين الحكومیين وأس

صانتهم في محاكم مجلس الأمن والمحاكم م السلطات القضائیة المختلفة، الدولیة والداخلیة، من خلال المطلب الأول الخاص بحالحكومیين أما
قضائیة والملفات الدولیة، على أن تختتم الخاصة، والمطلب الثاني المتعلق بحصانتهم في المحاكم الوطنیة والاختصاص العالمي والتطبیقات ال

 نتائج.الدراسة بأهم ال

 الإطار النظري لحصانة المسؤولین الحكومیین المبحث الأول:
هامهم تعد الحصانة من الموضوعات الجوهریة في القانون الدولي العام، لما تؤدیه من دور في تنظیم العلاقات بين الدول وضمان أداء ممثلیها لم

السیادة بين الدول، إذ تحول دون إخضاع ممثلي دولة ما لولایة دولة أخرى الرسمیة باستقلال وفاعلیة. وترتبط هذه الحصانة بمبدأ المساواة في 
طبیعة في الحالات التي یقررها القانون الدولي. ولا یراد منها منح المسؤول الحكومي امتیازا شخصیا مطلقا، بل توفير حمایة قانونیة تقتضیها 
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ثارها تبعا لصفة الشخص وطبیعة العمل المنسوب إلیه والجهة القضائیة المختصة. الوظیفة العامة وتمثیل الدولة. كما تختلف نطاقات الحصانة وآ
 .1ومن ثم، یستلزم بحثها تحدید مفهومها وبیان الأساس الذي تقوم علیه في العلاقات الدولیة

أعمالا باسم الدولة أو في إطار وتكتسب حصانة المسؤولين الحكومیين أهمیة خاصة عند اتصالها بالمسؤولیة الجنائیة، لأن المسؤول قد یباشر 
وظائفه الرسمیة. وتثير هذه المسألة إشكالا یتعلق بمدى إمكان التوفیق بين مقتضیات الحصانة من جهة، وحق السلطات القضائیة في ملاحقة 

فعال التي قد تخرج عن نطاق الأفعال الموجدة للمسؤولیة الجنائیة من جهة أخرى. ویقتضي ذلك التمییز بين الصفة الرسمیة للمسؤول وبين الأ
2الوظیفة المشروعة. لذلك، لا بد من دراسة التطور التاريخي للحصانة والأسس القانونیة التي تحكم نطاقها وحدودها . 

المطلب صانة والمحاكم الجنائیة، ونفرد وعلیه، قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين: نخصص المطلب الأول لبیان المفاهیم الأساسیة المتعلقة بالح
 مال الموجدة لمسؤولیتهم الجنائیةن الأعالثاني لدراسة التطورات التاريخیة لحصانة المسؤولين الحكومیين والأسس التي تقوم علیها، مع بیا

 المطلب الأول: المفاهیم الأساسیة

لي الذي تدور في فلكه هذه الحمایة یتطلب الوقوف على طبیعة الحصانة الممنوحة للمسؤولين الحكومیين تحدید الإطار المفاهیمي والدلا
القانونیة. فالكشف عن المضمون اللغوي والاصطلاحي للحصانة يُ هد لفهم أبعادها القانونیة وتطور تطبیقاتها في الفقه والقانون. كما 

ختصاص القضائي وتطبیق یستدعي ذلك تحدید مفهوم المحاكم الجنائیة التي تثور أمامها منازعات الحصانة، للوقوف على التداخل بين الا
3ول.موانع الملاحقة. وبذلك، یتكامل البناء المفاهیمي للدراسة تمهیدا  لتفصیل المسائل الموضوعیة والإجرائیة المرتبطة بحمایة مسؤولي الد  

ا نكرس الفرع الثاني اصطلاحا ، بینمو وبناء  على ذلك، قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعين: نخصص الفرع الأول لبحث مفهوم الحصانة لغة 
 لتحدید مفهوم المحاكم الجنائیة لغة واصطلاحا .

 لفرع الأول: مفهوم الحصانة لغة واصطلاحا  ا
 یدل الأصل اللغوي للفظ الحصانة على المنعة والحرز والحفظ، ومنه الحصن وجمعه حصون، وهو ما یفید معنى الوقایة والتحرز من الغير. وقد

، ”لا یقاتلونكم جمیعا إلا في قرى محصنة“، وقوله تعالى: ”مانعتهم حصونهم من الله“الاستعمال القرآني في قوله تعالى: ورد هذا المعنى في 
 أي في مواضع مجعولة بإحكام ومنعة. ویقال: تحصن إذا اتخذ حصنا يحتمي به، ثم اتسع هذا المعنى فاستعمل في كل ما یفید الوقایة والحفظ.

 .4درع حصینة، لأنها تحصن الجسد وتمنع عنه الأذىومن هذا الباب قیل: 
كما استعملت مادة الحصن في معنى المكان الحصين الذي یتعذر الوصول إلى جوفه، وفي كل ما یفید المنعة والامتناع والعفة والصون. ومنه 

ج وصیانته، وهو ما ورد في الاستعمال أیضا وصف الفرس بأنه حصان، لأنه حصن لراكبه ووسیلة لحفظه، كما أطلق الإحصان على حفظ الفر 

                                                           
 .201، ص 1(، أصول العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، عمان: المركز الأكاديُي للدراسات السیاسیة، ط 2005عبد الفتاح علي، الرشدان، ومحمد خلیل، الموسى، )  1
 20، ص 1، مجلة المحقق للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد «الموظف الدولي وطبیعة علاقته بالمنظمة الدولیة»(، 2019)إسماعیل ساسة، البدیري،   2
 .75ص  ، مجلة البحث العلمي الإسلامي، السنة الثانیة، العدد الخامس، رمضان،«الحصانات الدبلوماسیة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي»(، 2005ولید، الربیع، )  3
 .433، ص 34(، تاج العروس من جواهر القاموس، الكویت: مطبعة حكومة الكویت، ج 1965محمد مرتضى، الزبیدي، )  4
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فظ القرآني في سیاق العفة والطهارة. وبذلك، فإن المعنى اللغوي للحصانة یدور حول الحمایة والمنع والتحرز، وهي دلالات مهدت لانتقال الل
 .1إلى الاصطلاح القانوني

عینة من الأشخاص، تحول دون خضوعهم لبعض صور المساءلة أما في الاصطلاح، فتدل الحصانة على حمایة قانونیة یقررها القانون لفئة م
 أو الإجراءات القضائیة، كلیا أو جزئیا، طوال مدة معینة أو في حدود وظائفهم الرسمیة. وتقوم هذه الحمایة على اعتبارات تتصل بالمصلحة

لال دون ضغط أو تدخل. ومن ثم، فإن الحصانة العامة، لا بالمصلحة الشخصیة، إذ یقصد منها تمكين الشخص من أداء مهامه بحریة واستق
 .2لیست امتیازا خاصا، وإنما وسیلة قانونیة لحمایة الوظیفة التي یباشرها الشخص المشمول بها

وتعرف الحصانة أیضا بأنها وضع قانوني استثنائي یترتب علیه إعفاء الشخص من الخضوع لاختصاص جهة قضائیة أجنبیة أو من مباشرة 
ات بحقه، بسبب صفته الرسمیة أو طبیعة الوظیفة التي یضطلع بها. وبهذا المعنى، ترتبط الحصانة بفكرة عدم جواز التعرض بعض الإجراء

ود الواردة للشخص المتمتع بها أو اتخاذ تدابير قانونیة بحقه إلا وفقا للقیود التي یقررها القانون الدولي أو الداخلي. لذلك، فإنها تعد من القی
 .3اص القضائي حمایة لاعتبارات وظیفیة وسیادیةعلى الاختص

وفي نطاق القانون الدولي، تتخذ الحصانة بعدا عملیا أوضح، لكونها ترد على الأشخاص الذین يُثلون دولهم أو یباشرون وظائف ذات طابع 
قت نفسه تثير إشكالا قانونیا حين تتعارض رسمي في العلاقات الدولیة. فهي تضمن عدم عرقلة أداء الوظائف الدبلوماسیة أو الرسمیة، وفي الو 

ين مع مقتضیات المساءلة الجنائیة، ولا سیما في حالة ارتكاب أفعال تعد من الجرائم الجسیمة. ومن هنا، تغدو الحصانة مفهوما مركبا يجمع ب
 .4الحمایة الوظیفیة والقیود المفروضة على الولایة القضائیة

 لغة واصطلاح جنبیةالمحاكم الأ الفرع الثاني: مفهوم 
تدل المحكمة في اللغة على موضع الحكم والقضاء، وهي مشتقة من الحكم، فیقال: حكم بینهم، أي قضى وفصل في خصومتهم، وحكم 
له أو علیه. والحكم هو القضاء بالعدل، كما تطلق المحاكمة على المخاصمة والاحتكام إلى الحاكم للفصل في النزاع. ویرتبط اللفظ كذلك 

5لحكمة، بوصفها معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم، الأمر الذي یعكس صلة القضاء بإعمال العقل وتحقیق العدل.با  

أما وصف الأجنبي في اللغة، فيراد به البعید في القرابة أو الغریب عن الجماعة، فیقال: رجل أجنبي أو أجنب، أي لیس من الأقارب أو من 
على ضد القرابة، ویعبر عن البعد بقولهم: جنب الشيء وجانبه، أي بعد عنه. ویستفاد من ذلك أن وصف أهل المكان. كما تدل الجنابة 

6المحكمة بالأجنبیة ینصرف إلى المحكمة التابعة لدولة غير الدولة التي ینتمي إلیها الشخص أو التي وقع الفعل في إقلیمها.  

القضائیة المختصة بالنظر في الجرائم، والتحقق من قیام المسؤولیة الجنائیة عن الأفعال  الهامش: ویقصد بالمحاكم الجنائیة في الاصطلاح الجهات
ة، بما يحقق المنسوبة إلى الأفراد، ثم توقیع الجزاء المقرر قانونا عند ثبوتها. وتباشر هذه المحاكم اختصاصها وفقا لقواعد موضوعیة وإجرائیة محدد

                                                           
 .69، ص 2(، مقاییس اللغة، بيروت: دار الفكر، ج 1971أحمد بن فارس، )  1
 .22الحقوق، جامعة القاهرة، ص (، الحصانة القضائیة للمبعوثين الدبلوماسیين، مصر: كلیة 1998كمال بیاع، خلف، )   2
 .1580(، القاموس السیاسي، القاهرة: دار النهضة العربیة، ص 1968أحمد، عطیة الله، )  3
 .10(، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي وتأثيرها على حقوق الإنسان، لبنان: مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد الأول، طرابلس، ص 2013رحاب، شادیة، )  4
 .140، ص 12(، لسان العرب، بيروت: دار الفكر العربي، ج 2010محمد بن مكرم، ابن منظور، )  5
 .460، ص 2محمد بن مكرم، ابن منظور، المصدر السابق، ج   6
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یات. وتتنوع المحاكم الجنائیة بحسب مصدر إنشائها ونطاق اختصاصها بين محاكم وطنیة ومحاكم دولیة حمایة النظام العام وصون الحقوق والحر 
1أو مختلطة.  

تي تمس وتعد المحكمة الجنائیة الدولیة أبرز نموذج للمحاكم الجنائیة الدولیة الدائمة، إذ أنشئت لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة الجسیمة ال
ویقوم اختصاصها على مبدأ التكامل مع القضاء الوطني، فلا تتدخل إلا عند عدم قدرة الدولة المختصة أو عدم رغبتها  المجتمع الدولي بأسره.

في إجراء التحقیق أو المحاكمة بصورة جدیة. غير أن ممارسة اختصاصها تواجه جملة من الإشكالات، ومن أهمها ما یتصل بحصانة المسؤولين 
2تجاج بها أمامها.الحكومیين ومدى إمكان الاح  

لاحقة، الهامش: ویقصد بالمحاكم الجنائیة الأجنبیة، في نطاق هذه الدراسة، المحاكم الوطنیة التابعة لدولة غير دولة المسؤول الحكومي محل الم
تثار أمام هذه المحاكم مسألة والتي تمارس ولایتها الجنائیة استنادا إلى قواعد الاختصاص المقررة في قانونها الداخلي أو في القانون الدولي. و 

الحصانة بصورة أكثر تعقیدا، بسبب تعارض مبدأ الولایة القضائیة للدولة مع مبدأ المساواة في السیادة بين الدول. لذلك، یقتضي الأمر 
3تحدید نطاق اختصاص هذه المحاكم وبیان حدود خضوع المسؤولين الحكومیين لولایتها.  

 ئیةوالأعمال الموجدة للمسؤولیة الجنا تطور مسؤولیة المسؤولین الحكومیینالمطلب الثاني: 

شهدت مسؤولیة المسؤولين الحكومیين تطورا ملحوظا في القانون الدولي، إذ لم یعد التمسك بالصفة الرسمیة مانعا مطلقا من مساءلتهم عن 
زز ظهور القضاء الجنائي الدولي واتفاقیة روما هذا الاتجاه، من خلال التأكید على مسؤولیة الأفعال التي تشكل جرائم دولیة جسیمة. وقد ع

 الأشخاص الطبیعیين عن الجرائم الداخلة في الاختصاص الجنائي الدولي. ومع ذلك، ما تزال العلاقة بين الحصانة والمساءلة الجنائیة تثير
د التسلیم أو الولایة القضائیة للدول. لذلك، یتطلب الأمر بیان التطور الذي لحق مسؤولیة إشكالات قانونیة، ولا سیما عند تعارضها مع قواع

 .4المسؤولين وتحدید الأفعال التي تنشئ مسؤولیتهم الجنائیة

وبناء على ذلك، قسمنا هذا المطلب إلى فرعين: نخصص الفرع الأول لتطور مسؤولیة المسؤولين الحكومیين من منظور 
 الدولي، ونفرد الفرع الثاني لبیان الأعمال الموجدة لمسؤولیتهم الجنائیة.القانون 

 تطور مسؤولیة المسؤولین الحكومیین من منظور القانون الدولي :الفرع الأول
، وبالتالي فإن لقد اعترفت جمیع أنظمة العدالة الجنائیة في العالم بمفهوم المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن انتهاك القواعد التي یعاقب علیها القانون

أن الفرق بين القانون المسؤولیة الجنائیة الفردیة هي أحد المبادئ العامة للقانون، سواء في القانون الداخلي أو في القانون الجنائي الدولي، غير 
لجنائي الدولي، الداخلي والقانون الجنائي الدولي یعود إلى مصادرهما المختلفة. وقد أثير مفهوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة مباشرة في ضوء القانون ا

                                                           
 .441، ص 4لي الإنساني، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط ، مجموعة دراسات في القانون الدو «اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب»(، 2010صلاح الدین، عامر، )  1
 .307-295، ص 3، العدد 6، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد «الإشكالات التي تعترض المحكمة الجنائیة الدولیة»(، 2021داود، كمال، )  2
 .8الدولیة أمام مبدأ الحصانة، الجزائر: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن ميرة، رسالة ماجستير، ص  (، تحدیات المحكمة الجنائیة2013معمر، توفیق، وفاهم، اوعثماني، )  3
، 1، العدد 5امعة أم البواقي، المجلد ، مجلة العلوم الإنسانیة لج«جدلیة تطبیق اتفاقیات التسلیم في نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة بين التسلیم والحصانة»(، 2018عبد الیزید، داودي، )   4

 .130ص
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اق نورمبرغ مبدأ المسؤولیة الجنائیة ( من میث6وتسبب في ظهوره في میثاقي نورمبرغ وطوكیو بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث أنشأت المادة )
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، 27( و)7الفردیة. وقد تم تضمين هذا المبدأ وتنفیذه لاحقا  في المادتين )

( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 25دة )( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، وأخيرا  في الما22( و)6والمادتين )
1الدولیة، مما رسخ هذا المبدأ كقاعدة آمرة في القانون الدولي المعاصر  

، إن أصل مسؤولیة رؤساء الدول وغيرهم من المسؤولين الحكومیين، من وجهة نظر القانون الدولي، هو ارتكابهم إحدى الجرائم الدولیة الكبرى 
رة والجسامة، وورد ذكرها في القانون الدولي باعتبارها أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي بأسره. ففي القانون الدولي والتي تتمیز بالخطو 

الكلاسیكي، كان رؤساء الدول یتمتعون دائما  بالحصانة، وبالتالي كانوا محصنين من أي مسؤولیة عن الأفعال التي تعتبر انتهاكات جسیمة 
نسان والقانون الإنساني الدولي، وقد أصبحت هذه المسألة عرفا  وممارسة دولیة ثابتة. ومع ذلك، بعد الحربين العالمیتين وخطيرة لحقوق الإ

بالتالي الأولى والثانیة، ومع التطور التدريجي للقانون الجنائي الدولي، أثيرت مسؤولیة رؤساء الدول وغيرهم من كبار المسؤولين في البلدان، و 
لدول وغيرهم من المسؤولين الحكومیين أصبحوا مسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولیة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعیة فإن رؤساء ا

2والجرائم ضد الإنسانیة، ولن یتمتعوا بالحصانة التي كانت تحمیهم سابقا    
عد هزيُته في الحرب العالمیة الأولى بتهمة انتهاك المبادئ الأخلاقیة ، طالبت دول الحلفاء بمحاكمة الإمبراطور الألماني ب1919لأول مرة في عام 

( من معاهدة فرساي، س حبت حصانته للنظر في التهم الموجهة إلى فیلهلم الثاني. وبعد 227الدولیة وانتهاك المعاهدات، واستنادا  إلى المادة )
للنظر في التهم الموجهة إلى المسؤولين الألمان والیابانیين  1946طوكیو عام  ومحكمة 1945الحرب العالمیة الثانیة، ع قدت محكمة نورمبرغ عام 

( من میثاق طوكیو على 6( من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ والمادة )7( إلى )2والمسؤولين عن الجرائم الدولیة، حیث نصت المواد من )
ل لا تشمل أفعالهم الإجرامیة. ولا يُكن إعفاء مرتكبي هذه الأفعال من الملاحقة أن الحصانة الجنائیة التي يُنحها القانون الدولي لممثلي الدو 

عن والمحاكمة والعقاب بحكم مناصبهم التمثیلیة الرسمیة، ونتیجة لذلك يخضع رؤساء الدول أیضا  للحكم المذكور أعلاه، وإذا كانوا مسؤولين 
3جرائم دولیة، فسیتم مقاضاتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم  

لسنوات القادمة، شهدنا محاكمة رؤساء دول ومسؤولين آخرین، بمن فیهم مسؤولون صربیون، أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا في ا
 الرسمیة. السابقة في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم دولیة، وهو ما يُثل نقلة نوعیة في تطبیق مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة على أرفع المستویات

( من نظام روما الأساسي، فإن حصانات رؤساء الدول وغيرهم من الموظفين العمومیين لا تمنع مقاضاتهم ومعاقبتهم، 27ووفقا  للمادة )
وتؤكد هذه المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن المنصب الرسمي لرئیس الدولة والحكومة لا یعفي أي شخص من 

نائیة بأي حال من الأحوال. وقد أسهم هذا التطور التشریعي والقضائي في ترسیخ قاعدة قانونیة مفادها أن ارتكاب الجرائم المسؤولیة الج

                                                           
 .64(، "تطور المسؤولیة الدولیة في القانون الدولي العام"، المجلة العراقیة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 2025رسن، سامي حمادي، )  1

 ورات مركز البحوث القانونیة، وزارة العدل.(، دروس في القانون الدولي العام، ترجمة رشدي خالد، بغداد: منش1981ديجي، لیون، )  2

ت، قم: جامعة (، التحدیات القانونیة لحق الأفراد في رفع الدعاوى القضائیة أمام المحاكم الدولیة على مبدأ سیادة الدولة وآلیات تسویة هذه التحدیا2025نصر الله، صاحب سلمان مرزه، )  3
 .25قم، ص
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ا سادت الدولیة یسقط أیة حصانة كانت تتمتع بها الصفة الرسمیة، مما یعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي طالم
1الدولیةفي العلاقات   

 الأعمال الموجدة للمسؤولیة الجنائیة للمسؤولین الحكومیین :الفرع الثاني

ض ت عد المسؤولیة الدولیة من أهم المؤسسات القانونیة الدولیة، إذ ی نشئ انتهاك أي قاعدة دولیة من ق بل أشخاص القانون الدولي، وفي بع
الافتراض الرئیسي للمسؤولیة الجنائیة الفردیة أیضا  إلى مبدأ المسؤولیة الشخصیة؛ بمعنى الحالات من ق بل الأفراد، مسؤولیتهم الدولیة، ویستند 

هاي لعام إمكانیة مساءلة الأفراد جنائیا  عن تورطهم في ارتكاب جريُة بأشكال وأنواع مختلفة. وفقا  لقواعد القانون الدولي العرفي واتفاقیة لا
، فإن الفرد مسؤول مسؤولیة مباشرة عن الأفعال 1977والبروتوكولات الإضافیة لعام  ،1949و 1929، واتفاقیات جنیف لعامي 1907

ن والتصرفات التي یرتكبها في زمن الحرب، وت ظهر الأحكام القضائیة الصادرة عن المحكمتين العسكریتين الدولیتين نورمبرغ وطوكیو بوضوح أ
2عقاب دوليانتهاكات الأفراد للقواعد الإنسانیة للحرب لا تمر دون   

( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 6( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة والمادة )7وفقا  للمادة )
اسب كل من یرتكب جريُة منصوص علیها في النظام الأساسي، أو يخطط  لها، أو الدولیة لرواندا، وتحت بند المسؤولیة الجنائیة الفردیة، يح 

يحرض علیها، أو یأمر بها، أو یشرف علیها، أو یساعد في تخطیطها أو إعدادها أو تنفیذها، مسؤولیة شخصیة عن الجريُة المعنیة. كما تنص 
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن للمحكمة اختصاص قضائي على الجرائم التي یرتكبها أشخاص طبیعیون، 25المادة )

وأن كل فرد مسؤول مسؤولیة شخصیة عن أي جريُة تدخل في اختصاص المحكمة، مما ی سقط أیة حصانة كانت تتمتع بها الصفة الرسمیة 
3للجاني  

عرفت أعلنت المحكمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجريُة العدوان جرائم دولیة أساسیة، وقد 
( من النظام الأساسي الإبادة الجماعیة بأنها أي من الأفعال الخمسة المحددة فیها والتي ت رتكب بقصد تدمير جماعة قومیة أو إثنیة أو 6ادة )الم

 عنصریة أو دینیة، كلیا  أو جزئیا ، وتشمل: قتل أفراد الجماعة، وإلحاق ضرر جسیم بالسلامة الجسدیة أو العقلیة، وتعریض الجماعة عمدا  
من  لظروف حرجة تؤدي إلى تدميرها، والتدابير المتخذة لمنع نشوء الجماعة، والنقل القسري للأطفال. وت عرف الجرائم ضد الإنسانیة بأنها أي

 ( من النظام الأساسي المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنیين،7الأفعال المحددة في المادة )
4نوعا  من الجرائم كالقتل والإبادة والاستعباد والترحیل والتعذیب والعنف الجنسي وغيرها 11وتشمل   

                                                           
 الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.( من نظام روما 27المادة )  1

 .585، ص3، العدد 20(، "العلاقة بين المسؤولیة الجنائیة والمدنیة للموظف العام"، مجلة واسط للعلوم الإنسانیة، المجلد 2024كاظم، سجاد رعد، )   2

 ( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.25المادة )  3

 ( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.7( والمادة )6المادة )  4
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( خمس جرائم حرب، بعضها 8ت عر ف جرائم الحرب بأنها "انتهاكات لقوانين وأعراف الحرب"، وی درج النظام الأساسي للمحكمة في مادته )
( على أن الأفعال التالیة تشكل جرائم حرب: الهجمات 8ادئ المعاهدات، وتنص المادة )ذو جذور عرفیة وبعضها الآخر یستند إلى مب

ال المتعمدة ضد السكان المدنیين، الأمر بتشرید السكان المدنیين، الهجمات على الأهداف والمنشآت المدنیة والطبیة والدینیة، تجنید الأطف
( من النظام الأساسي أن الشخص یكون مسؤولا  عن جريُة 25ؤكد المادة )دون سن الخامسة عشرة، والهجمات على قوات الإغاثة. وت

حرب إذا ارتكب الجريُة بنفسه، أو أمر بها، أو حث علیها، أو ساعد في ارتكابها، أو اشترك في مجموعة ذات غرض مشترك لارتكابها، وإذا 
ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، فسوف یكون مسؤولا  جنائیا  وسیتم  ارتكب أي من رؤساء الدول جريُة دولیة كبرى كالإبادة الجماعیة والجرائم

1محاكمته ومعاقبته بموجب مبادئ القانون الجنائي الدولي  

 حصانة المسؤولین الحكومیین أمام السلطات القضائیة المختلفة )الدولیة والداخلیة(المبحث الثاني: 
نونیة الأكثر تعقیدا  في القانون الدولي المعاصر، حیث تتقاطع فیها مبادئ سیادة تمثل حصانة المسؤولين الحكومیين إحدى الإشكالیات القا

الدول وضرورة استقرار العلاقات الدولیة مع متطلبات العدالة الجنائیة ومكافحة الإفلات من العقاب. وقد شهدت العقود الأخيرة تطورا  
أو الداخلیة، من هذه الحصانة، خاصة في ضوء إنشاء محاكم دولیة ومختلطة ملحوظا  في موقف السلطات القضائیة المختلفة، سواء الدولیة 

لمتورطين للجرائم الدولیة الخطيرة. وتبرز أهمیة هذا المبحث في كونه یسلط الضوء على الآلیات القضائیة المتاحة لمحاكمة المسؤولين الحكومیين ا
تي یتمتعون بها بموجب القانون الدولي. ویتطلب فهم هذه الإشكالیة دراسة في جرائم دولیة، وكیفیة تعامل هذه الآلیات مع الحصانات ال

2ضي من تحدیات قانونیة وسیاسیةموقف كل من المحاكم الدولیة والمحاكم الوطنیة، وما یثيره كل مستوى من مستویات التقا  

اكم مجلس الأمن والمحاكم الخاصة، ویندرج الحكومیين أمام محینقسم هذا المبحث إلى مطلبين رئیسیين: یتناول المطلب الأول حصانة المسؤولين 
تحدة، والثاني يختص بحصانة المسؤولين في تحته فرعان، الأول یتعلق بالمحاكم التي أنشأها مجلس الأمن وفق الفصل السابع من میثاق الأمم الم

في المحاكم الوطنیة، ویتفرع إلى فرعين، الأول  المسؤولين الحكومیين المحاكم المختلطة التابعة للأمم المتحدة. أما المطلب الثاني فیعالج حصانة
 یة والملفات الدولیة كدراسة حالة تطبیقیة.یتناول الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة في ملاحقة المسؤولين، والثاني یعرض التطبیقات القضائ

 والمحاكم الخاصةحصانة المسؤولین الحكومیین في محاكم مجلس الأمن المطلب الأول: 

وجب يُثل إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة من قبل مجلس الأمن نقلة نوعیة في مسار العدالة الجنائیة الدولیة، حیث مارس المجلس صلاحیاته بم
وجه في تجاوز عقبة الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطيرة. وقد أسهم هذا الت

الحصانات التي كانت تحمي المسؤولين الحكومیين، خاصة في ظل غیاب محكمة جنائیة دولیة دائمة قبل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عام 
لیة الجنائیة . وتتجلى أهمیة هذه المحاكم في كونها تمثل إرادة المجتمع الدولي في وضع حد للإفلات من العقاب، وإرساء مبدأ المسؤو 1998

                                                           
 ( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.8المادة )  1

 .170(، موسوعة القانون الدولي الجنائي والمحكمة الجنائیة الدولیة، القاهرة: دار الفكر الجامعي، ص2015نوفل، محمد یوسف، )  2
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ابقة الفردیة كقاعدة آمرة في القانون الدولي، بغض النظر عن الصفة الرسمیة للمتهمين. وقد مثلت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا الس
1المسؤولين الحكومیينمع حصانة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا نموذجا  رائدا  في هذا المجال، حیث أسستا لاجتهاد قضائي راسخ في التعامل   

 فرعين رئیسیين: یتناول الفرع الأول یتناول هذا المطلب حصانة المسؤولين الحكومیين في محاكم مجلس الأمن والمحاكم الخاصة، وینقسم إلى
شائها وموقفها من لأساس القانوني لإناالمحاكم التي أنشأها مجلس الأمن وفق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویهدف إلى استعراض 

تابعة للأمم المتحدة، مسلطا  الضوء على الحصانات الرئاسیة. ویركز الفرع الثاني على حصانة المسؤولين الحكومیين في المحاكم المختلطة ال
الآلیات القضائیة یم یساعد في فهم تنوع خصوصیة هذه المحاكم التي تجمع بين العنصرین الدولي والوطني في تكوینها واختصاصاتها. هذا التقس

 ة كل محكمة وأساسها القانوني.الدولیة المتاحة لملاحقة المسؤولين الحكومیين، والاختلافات في التعامل مع الحصانة وفقا  لطبیع

 المحاكم التي أنشأها مجلس الأمن وفق الفصل السابع :الفرع الأول
الذي استند إلیه مجلس الأمن في إنشاء محاكم جنائیة دولیة لمحاكمة مرتكبي يُثل الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الأساس القانوني 

( من المیثاق المجلس صلاحیة تحدید ما یشكل تهدیدا  للسلم أو إخلالا  به، واتخاذ التدابير 39الجرائم الدولیة الخطيرة، حیث تخول المادة )
2لیين( لحفظ السلم والأمن الدو 42( و)41اللازمة بموجب المادتين )   

( على نحو موسع لیشمل إنشاء محاكم دولیة كإجراء لا یتطلب استخدام القوات المسلحة، وهو ما مهد الطریق 41وقد جرى تفسير المادة )
ب بموج 1994(، والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا عام 827بموجب القرار ) 1993لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة عام 

3م الدولیة المنشأة بهذه الآلیة(، كأولى المحاك955القرار ) ( أن من مقاصد الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن 1. ویؤكد المیثاق في مادته )
 .لمسالدولي، واتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بال

ؤولين تتمثل الأهمیة القانونیة لهذه المحاكم في كونها تمثل ممارسة  للسلطة التقدیریة لمجلس الأمن في تجاوز الحصانات التي كانت تحمي المس
4نظر عن الصفة الرسمیة للمتهمينالحكومیين، حیث نصت مواثیقها التأسیسیة صراحة على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة بغض ال  . وقد

 أكدت هذه المحاكم في اجتهاداتها القضائیة أن الحصانة الشخصیة لرؤساء الدول لا تشكل عائقا  أمام اختصاصها، وهو ما یتوافق مع المادة
( من نظام روما الأساسي، التي تعتبر الیوم تعبيرا  عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي في هذا الشأن. ومثلت محاكمة رئیس 27)

لافیا السابق سلوبودان میلوشیفیتش أمام محكمة یوغوسلافیا تطبیقا  عملیا  لهذا المبدأ، حیث تم تجاوز الحصانة التي كان یتمتع بها یوغوس
 .بصفته رئیسا  للدولة، وأ حیل للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب

                                                           
 .85(، المحكمة الجنائیة الدولیة وتحدیات الواقع، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، ص0182بسیط، محمد إبراهیم، )  1

 ( من میثاق الأمم المتحدة.41( والمادة )39المادة )  2

 بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا. 1994( لعام 955)الصادر عن مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، والقرار  1993( لعام 827القرار )  3

 .85(، المحكمة الجنائیة الدولیة وتحدیات الواقع، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، ص2018بسیط، محمد إبراهیم، )  4
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بمدى شرعیة تفسير مجلس الأمن للفصل السابع على نحو یسمح بإنشاء هیئات غير أن إنشاء هذه المحاكم أثار إشكالیات قانونیة تتعلق 
1لمیثاق تجاوزت مقاصدها الأصلیةقضائیة، حیث یرى بعض الفقه أن هذه الممارسة تمثل توسعا  في تفسير نصوص ا . كما أن هذه المحاكم 

قادرة على تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة بشكل شامل، وهو تمتاز بكونها محاكم مؤقتة ذات اختصاص زماني ومكاني محدد، مما جعلها غير 
(، لإتمام الأعمال 1966بموجب القرار ) 2010ما دفع إلى إنشاء الآلیة الدولیة لتصریف الأعمال المتبقیة للمحكمتين الجنائیتين عام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا  ( من النظام7القضائیة المتبقیة وإدارة الإرث القضائي للمحكمتين. وقد نصت المادة )
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، وأكدتا أن المنصب الرسمي لا 6السابقة والمادة )

 بمیين من العقایعفي الشخص من المسؤولیة الجنائیة، وهو ما رسخ مبدأ عدم إفلات المسؤولين الحكو 

 حصانة المسؤولین الحكومیین في المحاكم المختلطة )الخاصة التابعة للأمم المتحدة( :الفرع الثاني
ة أو تستند خطة حصانة المسؤولين في المحاكم المختلطة التابعة للأمم المتحدة إلى مبدأ أساسي مفاده أن هذه المحاكم، باعتبارها هیئات دولی

ضع لقواعد الحصانة الممنوحة للمسؤولين أمام المحاكم الوطنیة. فالمحكمة التي تنشأ بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة ودولة مختلطة الطابع، لا تخ
التي یتمتع   ما، أو بقرار من الجمعیة العامة، ت عتبر هیئة دولیة تمارس ولایتها نیابة عن المجتمع الدولي، مما ی سقط التمسك بالحصانة الشخصیة

كبار المسؤولين كرؤساء الدول والحكومات أمام القضاء الوطني. وقد أكدت محكمة الاستئناف في قضیة الأردن )المتعلقة بالبشير( على بها  
غير منطبق علیها،   أن المحكمة الدولیة هي "هیئة قضائیة تمارس ولایتها بناء  على طلب دولتين أو أكثر"، وبالتالي فإن مبدأ تساوي الدول

2ز حصانة المسؤولين رفیعي المستوىح لها بتجاو مما یسم  

من نظام روما  27تضمن الخطة القانونیة لهذه المحاكم نصوصا  صريحة في أنظمتها الأساسیة تهدف إلى إبطال مفعول الحصانة. فالمادة 
الرسمیة للشخص، سواء كان رئیس دولة أو الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي ت عد نموذجا  للمحاكم المختلطة، تنص على أن الصفة 

لرسمیة لا مسؤولا  حكومیا ، لا تعفي إطلاقا  من المسؤولیة الجنائیة، كما تنص على أن الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة المرتبطة بالصفة ا
3تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها. العرفي التي كانت تمنح حصانة مطلقة لكبار  وهذا النهج يُثل استثناء  من قواعد القانون الدولي 

( من نظام محكمة یوغوسلافیا السابقة 2)7المسؤولين، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف في قضیة میلوسیفیتش، حیث اعتبرت أن المادة 
4انون الدولي العرفي في هذا الشأنتعكس قاعدة من قواعد الق  

وز الحصانة، تواجه المحاكم المختلطة تحدیات عملیة كبيرة في تنفیذ هذا المبدأ، وأبرزها عدم تعاون على الرغم من الأسس القانونیة القویة لتجا
الدول الأعضاء. فالاعتقال الفعلي للمسؤولين المتهمين یتطلب تسلیمهم من الدول التي یتواجدون فیها، وهو ما یستند إلى التزام الدول 

5من نظام محكمة یوغوسلافیا السابقة 29من نظام روما الأساسي والمادة  86 بالتعاون الكامل مع المحكمة بموجب المادة  التطبیق لكن. 
                                                           

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.6والمادة )( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، 7المادة )  1

 441، ص4ر، ط(، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، مجموعة دراسات في القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولیة للصلیب الأحم2010عامر، صلاح الدین، )  2
 الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة.من النظام  15المادة   3
 44(. دلیل من الداخل إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، نیویورك: دار النشر العابرة للحدود الوطنیة، ص1995موریس، فرجینیا، وشارف، مایكل، )  4
 نظام محكمة یوغوسلافیا السابقة.من  29من نظام روما الأساسي والمادة  86المادة    5
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 بموجب مطلقة بحصانة یتمتع أنه بدعوى بوتين الرئیس بتسلیم التزامها من التهرب منغولیا محاولة في حدث كما  جم ة، صعوبات ی ظهر العملي
التمهیدیة م ذك رة  بأن نصوص النظام الأساسي ملزمة للدول الأطراف وأن الحصانة لا تسقط ن الدولي العرفي، وهو ما رفضته المحكمة القانو 

1إلا في حالات نادرة. وتظل هذه التحدیات السیاسیة والقانونیة عقبة رئیسیة أمام تحقیق المساءلة الجنائیة الكاملة لكبار المسؤولين  

 كم الوطنیة )الداخلیة(صانة المسؤولین الحكومیین في المحا حالمطلب الثاني: 

نح تثير مسألة ملاحقة المسؤولين الحكومیين أمام المحاكم الوطنیة إشكالیات قانونیة عمیقة، تتعلق بالتداخل بين مبدأ سیادة الدول الذي يُ
م الداخلیة تواجه معضلة حصانة لرموز السلطة، ومبدأ المساءلة الجنائیة الذي یفرض محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة أینما و جدوا. فالمحاك

في  أساسیة تتمثل في التوفیق بين احترام الحصانة المقررة بموجب القانون الدولي العرفي، وبين واجبها في مكافحة الإفلات من العقاب، خاصة
كم الوطنیة في هذا الصدد، الجرائم ذات البعد الدولي كالإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة. وقد تباینت اجتهادات المحا 

فمنها من تمسكت بالحصانة كحاجز أمام الاختصاص، ومنها من اعتبرت أن بعض الجرائم تستثني صاحبها من التمتع بهذه الحصانة، خاصة 
2ظل تطور مفهوم العدالة الدولیة في موقف المحاكم  وسیتم تناول هذا المطلب من خلال فرعين رئیسیين، يُثلان الركیزتين الأساسیتين لفهم 

الوطنیة من حصانة المسؤولين الحكومیين. حیث یعالج الفرع الأول مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة في ملاحقة المسؤولين، بینما 
 .دولیة من خلال منهج دراسة الحالةيخصص الفرع الثاني لدراسة التطبیقات القضائیة والملفات ال

 للمحاكم الوطنیة في ملاحقة المسؤولین الاختصاص العالمي :الفرع الأول
یقوم مبدأ الاختصاص العالمي على فكرة أن بعض الجرائم، لخطورتها البالغة وكونها تمس الضمير الإنساني جمعاء، تبیح لأي دولة ملاحقة 

وقد تبلور هذا المبدأ في القانون الدولي  مرتكبیها أمام محاكمها الوطنیة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريُة أو جنسیة الجاني أو المجني علیه.
اء بعد محاكمات نورمبرغ، حیث أقر میثاق المحكمة العسكریة الدولیة بأن "مرتكبي الأفعال المدانة بموجب القانون الدولي لا يُكنهم الاحتم

یث ی سوغ للقضاء الداخلي تجاوز حدود وراء مناصبهم الرسمیة للإفلات من العقاب". ويُثل هذا المبدأ نقلة نوعیة في مفهوم السیادة، ح
لقیم دولیة الإقلیم لمحاكمة المسؤولين الأجانب عن جرائم كالإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، مستندا  إلى أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا  

ل دولة الحق في معاقبة مرتكبي الجرائم التي تمثل آمرة تستوجب الملاحقة أینما و جد الجاني. وقد أكد معهد القانون الدولي في دیباجته أن "لك
3را  فقهیا  راسخا  بهذا المبدأانتهاكا  للقانون الدولي، حتى ولو لم ت رتكب على أراضیها"، وهو ما یعكس إقرا  

ة على أراضیها أو لتي وقعت الجريُوی عد الاختصاص العالمي بحسب الفقه أداة فعالة لسد الفراغ القضائي في حالات عدم تعاون الدول ا
 .ات آمنة للمجرمين الدولیينتقاعسها عن محاكمة المسؤولين المتورطين، لما يحققه من ردع عام يُنع تحول دول بأكملها إلى ملاذ

                                                           
لأول، السنة السابعة (. إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة هل هي خطوة حقیقیة لتطویر النظام القانوني الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد ا2003القاسمي، محمد حسن، )   1

 .76والعشرون، ص 

 .707ؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة، مصر: دار كتب أحمد بكر، ص(، المس2011محمد، صلاح أبو رجب، )   2

 من دیباجة معهد القانون الدولي. 1المادة    3



 1405ايیز پدوره هفتم، شماره چهارم،  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /76
 

 

قه. لم یقتصر دور الاختصاص العالمي على التنظير القانوني، بل تجسد في ممارسات قضائیة رائدة ساهمت في ترسیخ قواعده وتحدید نطاق تطبی
ومن أبرز هذه التطبیقات قضیة بینوشیه التي مثلت نقطة تحول مفصلیة في تاریخ العدالة الدولیة؛ حیث قضت محكمة اللوردات البریطانیة 

على بإمكانیة محاكمة الدكتاتور التشیلي السابق عن جرائم ارتكبت خارج المملكة المتحدة، استنادا  إلى اتفاقیة مناهضة التعذیب التي توجب 
ام الدول الأطراف محاكمة المتهمين لدیها أو تسلیمهم. كما مثلت قضیة نوري في السوید، والتي تتعلق بمسؤول إیراني متهم بالمشاركة في إعد
 لیهآلاف السجناء السیاسیين، مثالا  حدیثا  على تفعیل هذا المبدأ أمام القضاء الوطني، حیث اعتبرت المحكمة أن خطورة الجرائم المنسوبة إ
ات تبرر ملاحقته رغم انعدام أي رابط إقلیمي أو جنسیة مع الدولة المختصة. غير أن تطبیق هذا المبدأ یصطدم بعقبة رئیسیة تتمثل في الحصان

حتى في جرائم الاختصاص  المقررة لكبار المسؤولين، حیث یرى جانب من الفقه أن الحصانة الشخصیة تظل حاجزا  إجرائیا  أمام المحاكمة
1يالعالم التي  88من نظام روما الأساسي التي تلزم الدول بالتعاون القضائي، والمادة  86هذا التطبیقات العملیة، إلى جانب نصوص المادة  

تحدد آلیات تسلیم المتهمين، جعلت من الاختصاص العالمي ركیزة أساسیة في منظومة مكافحة الإفلات من العقاب، مع بقاء إشكالیة 
2وجدان القضاء الوطني ات عالقة فيالحصان  

غير أن تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي یصطدم بإشكالیة جوهریة تتعلق بالحصانات المقررة لكبار المسؤولين، خاصة رئیس الدولة ورئیس 
مذكرة الحكومة ووزیر الخارجیة، والتي تعتبر حصانات شخصیة مطلقة أثناء تولیهم المنصب. وقد أكدت محكمة العدل الدولیة في قضیة 

أن وزیر الخارجیة یتمتع بحصانة مطلقة أمام المحاكم الأجنبیة حتى لو نسبت إلیه  2002التوقیف البلجیكیة )الكونغو ضد بلجیكا( عام 
ته عتبر جرائم دولیة، ورأت المحكمة أن الممارسة الدولیة لا تثبت وجود أي استثناء لهذه القاعدة. ولكن هذا الموقف أثار انتقادات واسعة، إذ ا

 جهات حقوقیة وقضائیة متجاوزا  لتطورات القانون الدولي ومتناقضا  مع مبدأ المساءلة، خاصة في ضوء ما كشفته وثائق لجنة الأمم المتحدة
ة  ضلجرائم الحرب التي أظهرت أن دولا  عدة وجهت اتهامات لهتلر بصفته رئیس دولة أمام محاكمها الوطنیة خلال الحرب العالمیة الثانیة، راف

 التمسك بحصانته. وتظل هذه المعضلة عالقة بين قاعدة الحصانة التي تحمي استقرار العلاقات الدولیة، ومبدأ الاختصاص العالمي الذي یسعى
3لتحقیق العدالة لضحایا الجرائم الأشد خطورة، مما يجعل التوازن بینهما مرهونا  بتطور الفقه القضائي والإرادة السیاسیة للدول  

 التطبیقات القضائیة والملفات الدولیة )دراسة حالة( :لثانيالفرع ا
ت عد قضیة بینوشیه من أهم التطبیقات القضائیة التي أسهمت في صیاغة موقف المحاكم الوطنیة من حصانة المسؤولين، حیث مهدت الطریق 

، رأت 1999ففي حكمها التاريخي الصادر عام  .(Ratione Materiae) أمام القول باستثناء الجرائم الدولیة من نطاق الحصانة الوظیفیة
، محكمة اللوردات البریطانیة أن أعمال التعذیب التي نسبها القضاء الإسباني إلى بینوشیه لا يُكن أن ت عتبر من صمیم وظائف رئیس الدولة

"التعذیب لا يُكن أن یكون جزءا  من وظائف ویلكنسون إلى أن -وبالتالي لا تغطیها الحصانة المقررة للأعمال الرسمیة. وذهب اللورد براون
رئیس الدولة"، مستندا  إلى أن اتفاقیة مناهضة التعذیب أوجبت على الدول محاكمة المتهمين لدیها، وهو ما یعتبر بمثابة تخلي ضمني عن 

                                                           
 .4رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، ص « مبدأ الاختصاص العالمي في تشریعات الدول.»م(. 2011رابیة، نادیة. )   1
 من نظام روما الأساسي 88؛ والمادة 983، الولایات المتحدة: ص 3، العدد 4رؤساء الدول، مجلة القانون الدولي، المجلد (. الحصانة الجنائیة ل2002جایتا، باولا، )   2
 .89(. مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الدولي الجنائي. عمان: دار وائل للنشر، ص 2018العضایلة، فراس محمد، )  3
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رفض التمسك بحصانة رئیس الدولة الحصانة في هذا النوع من الجرائم. كما سار القضاء الفرنسي في هذا الاتجاه في قضیة غدامافي، حیث 
 اللیبي الأسبق، معتبرا  أن الجرائم ضد الإنسانیة لا تدخل ضمن نطاق الاختصاصات الرسمیة التي تحمیها الحصانة، وهو ما یعكس تحولا  في

إلى أن هذه التطبیقات أسهمت الاجتهاد القضائي الأوروبي تجاه تضییق نطاق الحصانات في مواجهة الجرائم الدولیة الخطيرة. وقد لفت الفقه 
یة أو عند في ترسیخ فكرة مفادها أن الحصانة لیست حقا  شخصیا  للمسؤول بقدر ما هي امتیاز وظیفي یسقط عند انتهاء العلاقة الوظیف

1اقترانها بجرائم دولیة  

نغو ضد بلجیكا( موقفا  مغایرا  ی قی د من على الجانب الآخر، ی ظهر حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة مذكرة التوقیف البلجیكیة )الكو 
بأن إصدار مذكرة توقیف دولیة  3صوتا  مقابل  13حریة المحاكم الوطنیة في ملاحقة كبار المسؤولين. ففي هذا الحكم، قضت المحكمة بأغلبیة 

ون الدولي المتعلقة بحصانة الوزراء. وأكدت بحق وزیر خارجیة الكونغو بصدد اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة شكل انتهاكا  لقواعد القان
اص المحكمة أن الحصانة الشخصیة لوزیر الخارجیة تظل قائمة طیلة فترة تولیه المنصب، ولا تسقط حتى لو نسبت إلیه جرائم دولیة، وأن الاختص

ا  يحول دون المحاكمة ولیس حاجزا  موضوعیا  يُنع العالمي الذي توسلت به بلجیكا لا يُكن أن یبرر تجاوز هذه الحصانة، باعتبارها إجراء  إجرائی
عالمیة المسؤولیة. غير أن الموقف القضائي تطور لاحقا ، إذ أظهرت وثائق الأمم المتحدة التي رفعت عنها السریة أن الدول الحلیفة في الحرب ال

مبدأ عدم حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبیة الثانیة وضعت هتلر وموسولیني على قوائم مجرمي الحرب رغم كونهم رؤساء دول، وأقرت 
اقف عن الجرائم الدولیة، وهو ما يُثل سابقة تاريخیة ذات وزن كبير في الجدل القانوني الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التضارب في المو 

لعالمي، مما دفع بعض الفقهاء إلى الدعوة بوضع القضائیة یعكس أزمة منهجیة في تحدید العلاقة بين قواعد الحصانة وقواعد الاختصاص ا
2لعدالة وضرورات الاستقرار الدوليضوابط واضحة تحقق التوازن بين مقتضیات ا  

ازنات ت ظهر دراسة تطبیقات المحاكم الوطنیة في ملفات دولیة معاصرة تنوعا  في المعالجة القضائیة لإشكالیة الحصانة، حیث تتأثر مواقفها بتو 
3نونیة دقیقة.سیاسیة وقا ، أیدت محكمة الاستئناف 2013ففي قضیة الرئیس السوري بشار الأسد المتعلقة بالهجمات الكیمیائیة عام  

، رافضة  دفوع الحصانة المطلقة، وأحالت القضیة إلى محكمة النقض للبت النهائي 2023الفرنسیة صحة مذكرة التوقیف الصادرة بحقه عام 
دولة أجنبي عن جرائم حرب. بالمقابل، أظهرت الدعوى المرفوعة ضد وزیر المالیة المصري أمام المحاكم الأمریكیة  في مدى إمكانیة محاكمة رئیس

)قضیة حسين ضد معیط( اتجاها  مغایرا ، حیث طبق القضاء الأمریكي اختبار "صاحب المصلحة الحقیقي" وخلص إلى أن الوزیر كان يُثل 
ه مستفیدا  من حصانة الدولة، وهو ما ی ظهر أن المحاكم تمیز بين المسؤولیة الشخصیة والوظیفیة في تطبیق الدولة المصریة في الدعوى، مما جعل

الحصانات. كما یعكس حكم المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة أكاي ضد تركیا تعقیدات إضافیة، حیث اعتبرت أن اعتقال قاض  
نتهاك حصانته الدبلوماسیة شكل خرقا  للقانون، مؤكدة  أن الهدف النهائي للحصانات هو حمایة یعمل في آلیة الأمم المتحدة للمحاكمات وا

استقلالیة القضاء الدولي ولیس إفلات المسؤولين من العقاب. وی ستنتج من هذه التطبیقات أن موقف المحاكم الوطنیة من حصانة المسؤولين 

                                                           
 .178(، الإسكندریة: دار الفكر الجامعي، ص3نائي الدولي المعاصر، )ط(. القانون الج2018العبودي، عباس، )  1
 .7رسالة ماجستير منشورة، جامعة الخرطوم، ص« مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي في الشریعة الإسلامیة.»(، 2008علي، حنان محمد حسن. )  2
 .112، ص 45ولين: دراسة مقارنة، مجلة القانون الدولي، العدد (، مبدأ الاختصاص العالمي في مواجهة حصانة المسؤ 2020عرابي، عصام، )  3



 1405ايیز پدوره هفتم، شماره چهارم،  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /78
 

 

قضیة، ونوع الجريُة المنسوبة، والصفة التي يحاكم بها المسؤول، مما يجعل الإجابة عن  لیس مطلقا  أو جامدا ؛ بل یتشكل وفقا  لسیاق كل
1سیادیة ومقتضیات العدالة الدولیةتساؤل إمكانیة المحاكمة رهنا  بتفاعل معقد بين مبادئ الحصانة ال  

 الخاتمة :
بين أن المسألة تمثل إحدى أكثر الإشكالیات ختلطة والوطنیة، یتفي ختام هذه الدراسة المتعلقة بحصانة المسؤولين الحكومیين أمام المحاكم الم

ائیة ومكافحة الإفلات من العقاب. وقد تعقیدا  في القانون الدولي المعاصر، حیث یتداخل فیها مبدأ سیادة الدول مع ضرورات العدالة الجن
ز الحصانة بموجب أنظمتها الأساسیة، بینما نونیة تمكنها من تجاو أظهر التحلیل أن المحاكم المختلطة التابعة للأمم المتحدة تتمتع بآلیات قا

لدراسة إلى جملة من النتائج والتوصیات تظل المحاكم الوطنیة مقیدة بقواعد الحصانة التقلیدیة رغم تطور مبدأ الاختصاص العالمي. وخلصت ا
 التي يُكن إجمالها على النحو الآتي:

 أولا : النتائج

ة قانونیة تمكنها من رفع الحصانة عن المسؤولين ائیة الدولیة أن المحاكم المختلطة التابعة للأمم المتحدة تتمتع بولایأثبتت الممارسة القض .1
سقط الحصانة الشخصیة والوظیفیة الحكومیين، خاصة في الجرائم الدولیة الخطيرة، استنادا  إلى نصوص أنظمتها الأساسیة التي ت  

 .ام محكمة یوغوسلافیا السابقة ومحكمة روانداعلى حد سواء، وهو ما أكدته أحك

جوهریة تتمثل في تمسك محكمة  تبين أن مبدأ الاختصاص العالمي، رغم تطوره الفقهي والقضائي، لا یزال یواجه عقبات قانونیة .2
القضائیة بين المحاكم الوطنیة في المعایير  العدل الدولیة بالحصانة المطلقة لكبار المسؤولين أثناء تولیهم المنصب، مما يخلق ازدواجیة

 .والدولیة

ام  يُیل إلى تضییق نطاق الحصانة أظهرت دراسة التطبیقات القضائیة، كقضیة بینوشیه وقضیة الأسد، وجود تیار قضائي أوروبي متن .3
بار المسؤولين خصیة المطلقة لكالوظیفیة في جرائم التعذیب والجرائم ضد الإنسانیة، في مقابل تیار آخر متمسك بالحصانة الش

 .الحالیين، مما یعكس غیاب الإجماع الدولي حول هذه المسألة

الة، حیث تمنح النظم الأساسیة كشفت المقارنة بين المحاكم المختلطة والمحاكم الوطنیة عن فجوة واضحة في مستوى إنفاذ العد .4
عد القانون الدولي العرفي التقلیدیة الوطنیة مرتهنة لقواللمحاكم الدولیة صلاحیات أوسع في تجاوز الحصانات، بینما تظل المحاكم 

 .التي تقید حركتها في ملاحقة المسؤولين الأجانب

الإرادة السیاسیة للدول التي  توصلت الدراسة إلى أن التحدي الأكبر لا یكمن في النصوص القانونیة المنظمة للحصانة، بل في .5
ل مع المحاكم الدولیة والمختلطة في ة، كما تجلى ذلك في عدم تعاون العدید من الدو غالبا  ما تتعارض مع متطلبات العدالة الدولی

 .تسلیم المتهمين من كبار المسؤولين

                                                           
 .160(، العدالة الجنائیة معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، صص2005البقيرات، عبد القادر، )   1
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 ثانیا : التوصیات

تدعو الدراسة إلى ضرورة وضع معایير قانونیة واضحة وموحدة تحدد حالات استثناء الحصانة عن المسؤولين الحكومیين في الجرائم  .1
ك من خلال بروتوكول ملحق بنظام روما الأساسي أو اتفاقیة دولیة مستقلة، على أن تتضمن هذه المعایير تمییزا  دقیقا  الدولیة، وذل

بين الحصانة الشخصیة التي تسقط بانتهاء الولایة والحصانة الوظیفیة التي لا تغطي الجرائم الدولیة الخطيرة، مع إلزام الدول الأطراف 
 .ل في هذا الشأنبالتعاون القضائي الكام

توصي الدراسة بإنشاء آلیة رقابیة دولیة مستقلة تتولى متابعة التزام الدول بقرارات المحاكم المختلطة والوطنیة المتعلقة بملاحقة  .2
المسؤولين، مع إمكانیة فرض عقوبات دبلوماسیة أو اقتصادیة على الدول الممتنعة عن التعاون، أسوة بآلیات مجلس الأمن في تنفیذ 

 .قراراته، وذلك لضمان فعالیة العدالة الدولیة وسد الثغرات التي تستغلها الدول للإفلات من التزاماتها القانونیة

 : المصادر

، مجلة المحقق للعلوم القانونیة «الموظف الدولي وطبیعة علاقته بالمنظمة الدولیة»(، 2019إسماعیل ساسة، البدیري، )   .1
 1والسیاسیة، العدد 

 .2(، مقاییس اللغة، بيروت: دار الفكر، ج 1971رس، )أحمد بن فا .2

 (، القاموس السیاسي، القاهرة: دار النهضة العربیة1968أحمد، عطیة الله، ) .3

 (، المحكمة الجنائیة الدولیة وتحدیات الواقع، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة.2018بسیط، محمد إبراهیم، ) .4

 (، العدالة الجنائیة معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة.2005)البقيرات، عبد القادر،  .5

؛ 983، الولایات المتحدة: ص 3، العدد 4(. الحصانة الجنائیة لرؤساء الدول، مجلة القانون الدولي، المجلد 2002جایتا، باولا، ) .6
 من نظام روما الأساسي 88والمادة 

، العدد 6، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد «الإشكالات التي تعترض المحكمة الجنائیة الدولیة»(، 2021، )داود، كمال .7
3. 
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(، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، مجموعة دراسات في القانون الدولي 2010الدین، )عامر، صلاح  .13
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